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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تعديل
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( والمقيدة سابقاً برقم 13/40)

(54/35) 

م لعام 1/2019ل/د/2592

 هـ1441

هـ الموافق 04/01/1441

 هـ03/09/2019

 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2019ل. س//1846

 هـ1441

هـ الموافق 23/04/1441

 م20/12/2019
 جزائية

 التصنيف الموضوعي

الاحتيال والتلاعب في السوق 

 المالية

 

 الوقائع

لعام  2018/سل. /1479قم رستئناف الا رار لجنةوقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن صدر ق تتلخص    

 ي:ا يلم( منه لًا( و)سابعاً، المتضمن في البندين )أوهـ1439لعام 

 (الثانية)لمالية والمادتين امن نظام السوق  (الأربعينعة ولتاسا) للمادة المدعى عليه الأول ثبوت مخالفةأولًا: "

 ه:تية عليت الآاءامن لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجز (الثالثة)و

 ريال. ( ثلاثمائة ألف300,000) ه قدرهافرض غرامة مالية علي-1

خمسة ريالًا و ثلاثونومائة وثمان و آلافة سبعمائة وأربع (704,138.45مبلغ قدره )دفع إلزامه ب-2

فظته على مح عة المتحققة المشروب غيركاسالملحساب هيئة السوق المالية، نظير  وأربعون هللة

  .الاستثمارية

ثلاث غير لمدة لوكالة عن البا سابه أولحلسوق انعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في م-3

 .سنوات

.... 

لمالية والمادتين ا( من نظام السوق الأربعينوسعة التا)ثبوت مخالفة المدعى عليه السابع للمادة سابعاً: 

 لآتية عليه:   الجزاءات اع اإيقو)الثانية( و )الثالثة( من لائحة سلوكيات السوق، 

 ة وعشرون ألف ريال.عمائة وخمس( أرب425,000ليه قدرها )فرض غرامة مالية ع-1

عون إحدى وأربوة خمسون الفاً وتسعمائ( سبعمائة وأربعة و754,941.45)إلزامه بدفع مبلغ قدره -2

المتحققة على  اسب غير المشروعةظير المكنية، الربعون هللة لحساب هيئة السوق المأريالًا وخمساً و

 محفظته الاستثمارية.
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غير لمدة ثلاث بالوكالة عن ال سابه أولحلسوق اهم الشركات المدرجة في  لأسمنعه من التداول شراءً-3

 ."سنوات

لقرار متضمناً افي لنظر اعادة التماس إبطلب  هـ تقدم المدعى عليه السابع02/12/1439وفي تاريخ     

-صدور حكم من المحكمة العامة برقم ) هـ متضمناً شهادة عدد من 00/00/1439( وتاريخ -

 ته.فظهو من كان يدير مح المدعى عليه الأولالشهود بأن 

لعام  2018/سل. /1519رقم رها قراأصدرت لجنة الاستئناف  هـ08/01/1440وفي تاريخ     

 :يتمتضمناً الآ في الالتماس المقدم من المدعى عليه السابع،هـ 1440

 أولًا: قبول التماس إعادة النظر."

 2018/سل. /1479رقم ة ت الأوراق المالي منازعااف فيئننة الاستثانياً: إلغاء البند )سابعاً( من قرار لج

فقاً لما هو مبين للنظر فيها و ؛ةاق الماليلأورزعات ا، وإحالة الدعوى إلى لجنة الفصل في مناهـ1439لعام 

 .الأسباب"في 

برقم المالية  الأوراق ازعاتة الفصل في منهـ أعيد قيد الدعوى لدى لجن15/01/1440وفي تاريخ     

(13/40.) 

رقم اق المالية ات الأورنازعملفصل في وصدر بشأنها قرار لجنة اوقد نُظِرت الدعوى،     

 :الآتيب يالقاض هـ1441لعام  م1/2019ل/د/2592

دانة إ: ليكون كالتالي هـ(1439لعام  1/2017ل/د/2045قرارها رقم ) ( منأولًاأولًا: تعديل البند )"

ادتين الثانية والثالثة من لائحة سوق المالية والمنظام ال  منبعينالمادة التاسعة والأر المدعى عليه الأول بمخالفة

 سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

 ( ريال.960,000ألف ) تسعمائة وستونليه قدرها فرض غرامة مالية ع-1

سوق المالية، حساب هيئة اللى لمذكورة إفات افع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالد-2

 (. 90/1,230,299) هللةً ن ريالًا وتسعونوعة وتسعوتس انومائت اًن ألفووالبالغ قدرها مليون ومائتان وثلاث

لغير لمدة سنةً و بالوكالة عن اأق لحسابه السو نعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة فيم-3

 ئياً.واحدةً؛ بدءاً من صيرورة هذا القرار نها

 :هـ( ليكون كالتالي1439لعام  1/2017ل/د/2045( من قرارها رقم )سابعاًتعديل البند )ثانياً: 

بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية  السابععدم إدانة المدعى عليه 

ة على محفظته نتيجة المخالفات التي والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامه بدفع المكاسب المتحقق
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وخمسمائة  اًإلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغة ستمائة وأربعة وستين ألف الأولارتكبها المدعى عليه 

  (.90/664,539) وتسعة وثلاثين ريالًا وتسعين هللةً

 ـ.ه13/01/1439هـ( وتاريخ 1439لعام  1/2017ل/د/2045قرارها رقم )ثالثاً: التمسك ببقية بنود 

 ".رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات

تقدمت  هـ03/02/1441 بتاريخ، وهـ09/01/1441 بتاريخقرار البنسخةً من  المدعية تأُبلِغَو    

 تضمنت الآتي:، فيهبمذكرة استئناف طعناً 

 المستأنف ضده:القرار  علىالاعتراض أسباب "

 ع(:دعى عليه )السابدانة المإعدم بقة المتعل( الاعتراض على جزئية القرار المستأنف ضده 1

التي ارتكبت من  بع( عن المخالفاتيه )الساى علدعبدراسة القرار المستأنف ضده، يتضح أنه لم يدن الم

ع(، كونه دعى عليه )السابمت ضد المأقي يةدعخلال محفظته الاستثمارية، على أساس أن دعوى الم

ة والقرائن الثابتة، لدعوى بحسب الأدلات محل اخالفلمخلال فترة ا مسئولًا عن إدارة محفظته الاستثمارية

 دعيةالمواستناد  .ثماريةدير محفظته الاستيه هو من بأن يئةاستجوابه أمام اله والتي منها إقراره الصريح عند

عن  ديد المسؤوليةا وجاهتها في تحمؤثرة له سبابأدة عفي طلبها بإدانة المدعى عليه )السابع( يعود إلى 

 :منها ما يلي المخالفات المرتكبة من خلال محفظته الاستثمارية،

، والتي استند عليها العامةكمة المح( أن واقعة الدفع بشهادة الشهود المدونة في الحكم الصادر من 1

قرار لجنتكم الموقرة المشار إليه، ليست واقعة جديدة أو دفعاً جديداً، حيث سبق للمدعى عليه )السابع( 

أثار هذا الدفع أمام لجنة الفصل خلال مرحلة الترافع السابقة، بموجب مذكراته المقدمة في الدعوى أن 

هـ الموافق 19/11/1435م، وفي تاريخ 16/04/2014هـ الموافق 16/06/1435في تاريخ 

م، وفي 23/08/2016فق اهـ المو20/11/1437م )مذكرة إلحاقية(، وفي تاريخ 14/09/2014

م، وقد تم الرد على ذلك الدفع بموجب مذكرات 29/08/2016هـ الموافق 26/11/1437تاريخ 

-الهيئة رقم ) - -م، ورقم )11/03/2015هـ الموافق 20/05/1436( وتاريخ - - ( وتاريخ -

في الجلسات التي عُقدت  دعيةالمم، وما أجاب به ممثلو 12/10/2016هـ الموافق 11/01/1438

إن الأدلة ’على هذا الدفع الآتي:   دعيةالم، وإجمالًا فقد جاء في رد خلال مرحلة الترافع عن هذا الموضوع

الثابتة في ملف الدعوى تؤكد أن المدعى عليه هو من يُدير محفظته الاستثمارية أثناء فترة المخالفات محل 

هـ بأنه المسئول عن إدارة 12/07/1437الدعوى، ومن ذلك إقراره أثناء استجوابه أمام الهيئة بتاريخ 

. ‘محفظته الاستثمارية محل المخالفات، وبالتالي يعتبر هو المسئول نظاماً عن المخالفات التي تمت عليها

أيضاً، بإن شهادة الشهود المرفقة لم تتضمن تحديد فترة إدارة المدعى عليه )الأول(  دعيةالمكما تضمن رد 
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 أسمه الاستثمارية محل الإدارة، أو للمحفظة الاستثمارية العائدة للمدعى عليه )السابع( أو رقم محفظت

شركة الوساطة التي تعود لها تلك المحفظة، وما إلى ذلك من الدلائل التي تثبت إدارة المدعى عليه )الأول( 

 من إدارة المدعى عليه )الأول( لمحفظته". هلمحفظته، والتي تدفع ما يزعم

أي تحفظ أو إكراه،  ة بطواعية وبدونم الهيئاه أمواب( أن المدعى عليه )السابع( أقر صراحة أثناء استج2

لذي رتب مسؤوليته الدعوى، الأمر ا لفات محللمخاة ابمسؤوليته عن إدارة محفظته الاستثمارية خلال فتر

 ته.الجنائية عن المخالفات التي ارتكبت من خلال محفظ

يخ هـ( وتار1439لعام  1/2017ل/د/2045( أن لجنة الفصل في حيثيات قرارها رقم )3

من القرار(، درست هذا  127م )تحديداً الصفحة رقم 03/10/2017هـ الموافق 13/01/1439

وأما ’:  شأن ذلك ما نصهفييث ذكرت حئه، دعااالدفع وانتهت إلى أنه لم يتبين لها ما يثبت صحة 

ل( هو من ليه )الأوع على أن المدعى ك المصرفيالشية واستشهاد المدعى عليه )السابع( بالشهادات المكتوب

وعلى ، ‘ائهما يثبت صحة ادع ها عليهاطلاعد اكان يدير محفظته محل الدعوى، فلم يتبين للجنة بع

الفة المادة التاسعة ليه )السابع( بمخعالمدعى  دانةبإ ضوئه أصدرت لجنة الفصل قرارها المشار إليه أعلاه

وإيقاع عدد من لسوق، لائحة سلوكيات ا ثالثة منوال نيةوالأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثا

لعام  2018ل.س//1479قم )لموقرة ركم انتلج، وقد أؤيد ذلك القرار بموجب قرار العقوبات عليه

 م.31/07/2017هـ الموافق 18/11/1439هـ( وتاريخ 1439

لتي عامة  وار من المحكمة الكم الصادالح م فيالأشخاص المدونة أسمائه المقدمة من شهادة( أن ال4

ية لإدارة المحفظة للفترة الزمن اًقدقي اًصفضمن وتت لماستند عليها قرار لجنتكم الموقرة المشار إليه، 

دار بواسطة المدعى ون بأنها كانت تُلتي يشهدالفة لمخاالسابع( محل ا)الاستثمارية العائدة للمدعى عليه 

ه للمحفظة مطلقة ا إذا كانت إدارتمأو  يها،ل علتداوالأول(، أو تحديد طبيعة الأسهم التي كان ي)عليه 

مسؤولية المدعى   تؤكد بشكل دقيقومات التيلمعلامن  السابع(، أو غيرها)أو بالاشتراك مع المدعى عليه 

 )السابع( عن ذلك. ية المدعى عليهلومسؤانتفاء  و ،فاتالأول( عن إدارة المحفظة خلال فترة المخال)عليه 

رة محفظته و المسئول عن إداهالسابع( يه )دعى علم الموقرة، أن الممما سبق، يظهر لمقام لجنتك -

ند عليها المدعى الشهود التي است أن شهادةوصة، خا الاستثمارية خلال فترة المخالفات محل هذه الدعوى

ترة الزمنية أو نوع ؤولية من حيث الفديد المسى تحعل عليه لم تتضمن وصفاً دقيقاً للمعطيات التي تساعد

ؤكد مسؤوليته عن يقيق، الأمر الذي دام وغير و عنحلى عارة أو الأسهم التي تداول عليها وإنما جاءت الإد

 محل الدعوى. لمخالفاتاترة ء فالمخالفات التي تمت على محفظته الاستثمارية أثنا
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ات محلّ يجة المخالفكاسب المحققة نتتساب المباح لقة( الاعتراض على جزئية القرار المستأنف ضده المتع2

ققة التي كامل المكاسب المحالحكم ب ضمّن يتلمبدراسة القرار المستأنف ضدّه يتضح أنّه  الدعوى:

رها ما يلي: اء في حيثيات قراجع(، حيث لسابه )ايئة في الدعوى فيما يخص المدعى عليالهطالبت بها 

ة العائدة للمدعى الاستثماريفظة إدارة المحوم بيق وحيث ثبت للجنة بأن المدعى عليه الأول هو من كان’

فظة المدعى عليه  ارتكبها على محلفات التيلمخان اعليه السابع، فقد رأت تغريم المدعى عليه الأول ع

الفات التي ارتكبها فظته نتيجة المخمحققة على لمتحب االسابع،  وإلزام المدعى عليه السابع بدفع المكاس

ا إلى إلزام المدعى نتهى منطوق قرارهومن ثم ا، ‘يةاللسوق المعليها المدعى عليه الأول إلى حساب هيئة ا

يلي جدول يوضح  ستثمارية، وفيمافظته الالى محعقة عليه )السابع( بدفع المكاسب غير المشروعة المتحق

 لى النحو الآتي:للجنة، عابه  متكالمكاسب التي طالبت بها الهيئة في الدعوى، وما ح

 الفرق المبالغ المحكوم بها البت بهالمكاسب التي طا المدعى عليه

 -85/1,200,652 664,539.90 1,865,192.75 السابع

ة هـ( يتضح أن اللجن1439لعام  1/2017ل/د/2045وبالرجوع إلى قرار لجنة الفصل السابق رقم )

نه، قرارها المنوه ع ها بموجببكمت ن حأحكمت في هذه الدعوى بنفس مبلغ المكاسب الذي سبق 

ن المادة مليه الفقرة )أ( عما نصت  وجبلجنة بموحيث إن ل ’: في حيثيات ذلك القرار ما نصهجاء حيث 

دير وقائع الدعوى ت الضرورية في تقالصلاحيامة ولتااالخامسة والعشرين من نظام السوق المالية السلطة 

ذا التقدير أن تأخذ باشر سلطتها في ها وهي ت، ولهلفةوفي تقدير قيمة المكاسب المحققة نتيجة هذه المخا

الأمر الذي ، ‘ت اللجنة ...إلخ صلاحيافيدخل يا بما تطمئن إليه، إذ يعد تقدير المكاسب المحققة مم

ستقرّ عليه اأخرى تختلف عما  ة( طريقةققالمح يظهر معه أن اللجنة انتهجت )في احتسابها للمكاسب

 لاستئناف. الجنة اء  قضيضاًقضاءها في قضايا سابقة مماثلة، وما استقر عليه أ

ولا يخفى على لجنتكم الموقرة، جسامة المخالفات محل هذه الدعوى وأضرارها البالغة على السوق المالية 

والمتعاملين فيها، فكما هو معلوم لدى لجنتكم الموقرة أن التداولات )المضاربات( في الأسواق المالية 

ب دون تأثير مفتعل  يعطل آليات السوق أو يزيف ترتكز بشكل رئيس على الالتقاء الحر بين العرض والطل

أداءها الطبيعي، وأن أي  فعل أو تصرف من شأنه التأثير على أسعار الأوراق المالية يؤدي إلى آثار سلبية، 

وحيث إن الأفعال والتصرفات محل الدعوى، شكلت تلاعباً وتضليلًا في تداولات السوق المالية خلال فترة 

الدعوى بالمخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية المخالفات محل هذه 

والثالثة من لائحة سلوكيات السوق. وحيث إن الهيئة بحكم اختصاصاتها النظامية، تحرص على عدالة 

ؤثر سلباً في التعامل في السوق ومواجهة حالات التلاعب والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون فيها وت

ص عليها في نظام تعاملاتهم، وتعمل على ملاحقة مرتكبي تلك الحالات وإخضاعهم للعقوبات المنصو
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وحيث جاء في حيثيات القرار المستأنف ضده، بأن الإلزام بدفع المكاسب المحققة نتيجة  السوق المالية. 

ء كـــانت في يد كـاسبه أو يـــــد مالكها المخالـفات إنمـا يتجه إلى ذات المكـاسـب في أي يد كــانت ســوا

الذي له أن يرجع على المخالف بما غرمه بسبب تعديه، كما أنه من المبادئ المستقر عليها في قضاء 

( من المادة 4لجنتكم الموقرة في هذا الجانب، المبدأ القاضي بأن المكاسب المقصودة في الفقرة )أ/

الية، هي الأموال التي تحصلت أو اجتمعت عن طريقٍ غير مشروع التاسعة والخمسين من نظام السوق الم

نظاماً بفعل أو تصرف إيجابي أو سلبي من مالكها أو كاسبها سواءً أكانت في يد أو حيازة مالكها أو 

في يد أو حيازة كاسبها، إذ أن عدم المشروعية وصف لحق بالمكاسب لتحققها نتيجة مخالفة نص 

شروعية تلك المكاسب من أمر خارجي منفك عن ذاتها، وبالتالي أصبحت نظامي، إذ جاء وصف عدم م

تلك المكاسب غير مشروعة على من هي في يده أو حيازته بسبب دخولها بطريق غير مشروع، ويلزمه دفعها 

إلى حساب المدعية لذا، فإنّ ما حكمت به اللجنة من مكاسب على المدعى عليه )السابع(، لا تُمثل إلا 

المكاسب الفعلية المحققة نتيجة المخالفات المرتكبة من خلال محفظته الاستثمارية؛ الأمر الذي جزءاً من 

يستلزم إعادة النظر في احتساب هذه المكاسب، والحكم بكامل المكاسب التي طالبت بها الهيئة في 

 الدعوى على المدعى عليه )السابع(".

 تي:بالآ لاستئنافيةفي ختام مذكرتها ا طلباتها المدعية تثم أجمل    

)الأول( بمخالفة المادة  دانة المدعى عليهالحكم بإه، وضد أولًا: تعديل البند )أولًا( من القرار المستأنف"

لوكيات السوق، عن ثالثة من لائحة سانية والالث تينالتاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والماد

نة الفصل في لجلتي تضمنها قرار الجزاءات ه بااموإلز المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية،

هـ الموافق 13/1/1439هـ( وتاريخ 1439لعام  1/2017ل/د/2045منازعات الأرواق المالية رقم )

هـ( وتاريخ 1439لعام  2018ل.س//1479م  المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )03/10/2017

 م.31/07/2018هـ الموافق 18/11/1439

دعى عليه )السابع( بـمـخـالـفـة الحكم بإدانة المف ضده، وـتأنلمسـتعــديل البنــد )ثانيـاً( من القرار ا ثانياً: 

ات ية والثــالثـة من لائـحـة سلوكيـالمادتــين الثاناليــة ولمــق االمـادة التـاسعة والأربـعـين من نظــام الســـو

فــع المــكــاســـــب غيــر ، وإلـــزامــه دمــاريـةـثـــتلاسـالسوق، عن المخالفات المرتكبة علـى محـفظته ا

قدارها لمرتكبة البالغ مخالفات االم تيجةالمتحققة على محفظته الاستثمارية ن المشـــروعـة

عون هللة، ريالًا وخمس وسب ن وتسعوناثنامائة و( مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً و1,865,192.75)

لى لسوق المالية، إن نظام اسين من المادة التاسعة والخم( من الفقرة )أ( م4فقرة الفرعية )استناداً إلى ال

 حساب الهيئة.



  

7 
 

( مئة ألف ريال عن كل شركة 100,000ا )دارهمق (السابع)على المدعى عليه ثالثاً: فرض غرامة مالية 

ألف ريال،  ( ثمانمائة800,000) ي مقدارهجمالبإ وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية

 سوق المالية.نظام ال  منمسيناستناداً إلى الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخ

-2015ضد المدعى عليه )السابع( الواردة في لائحة دعواها رقم ) دعيةالمرابعاً: الحكم بباقي طلبات 

52-3)". 

تقدم  هـ16/1/1441بتاريخ هـ، و09/01/1441 بتاريخ غ المدعى عليه السابع بنسخة من القراربلِأُو    

 الآتي: تضمنت، فيهبمذكرة استئناف طعناً 

لأحكام  يعد مخالفاً -أ ’ بدايتها علىية نصت فيلمالاوق أولًا: المادة )التاسعة والأربعين( من نظام الس"

إلى آخره.  ‘..ضللاً غير صحيح أو مد انطباعيوج راءهذا النظام أي شخص يقوم عمداً أو يشارك في أي اج

له غير متوفر على صد والعمد وذلك كفيه الق توفرن يفالمادة حددت أن من يعد مخالفاً لأحكام النظام م

ذلك هو ما والأول دون علمي  دعى عليهالم ريقحالتي حيث أن المخالفات كانت تقع من محفظتي عن ط

أني ليس لي أي علم كمة العامة  بلمحاشهود في ة الهادأثبته القرار محل الاعتراض وكذلك هو ما أثبتته ش

ظة خالفات من المحفوقوع الم وقت خرىمنطقة أبما يحدث في محفظتي وكذلك بأني متواجد في 

نت فالمدعى عليه تته عناوين الانترك ما أثبوذل ولوالمخالفات مرصودة في مكان تواجد المدعى عليه الأ

المتضررين من  فظتي، بل أني أولصل في محا يحم بممن يتوفر لديه القصد ولم يكن لدي أي علالأول هو 

ر وإفادة للتلاعب بالأسعا افظ غيريومح ظتيتصرفات المدعى عليه الأول حيث أنه كان يستغل محف

ح يه اربالمحققة إذا كان فاالارباح والي مأس محافظ خاصة به على حساب محفظتي مما تسبب بذهاب ر

 م .18/5/2015قبل سحبها من المدعى عليه الأول بتاريخ 

م حتى 07/11/2010اريخ اية من تا بدصدهثانياً: المخالفات التي تم رصدها من محفظتي تم ر

في  ليه الأول يستمرعالمدعى  ترك ل تمبم ، ولم يتم اشعاري بالمخالفات عند رصدها 29/05/2011

لم يتم اشعاري جود في المحفظة والي الموأس مريع سبب لفقدي جمممارسة المخالفات والاضرار بي مما ت

م ، ولو علمت بأول مخالفة في 05/03/2014يخ تاربالمخالفات إلا قبيل تقديم جهة الإدعاء للدعوى ب

ئي للتحقيق معي خالفات او استدعااري بالماخب عدمفحينها لما تركت محفظتي في يد المدعى عليه الأول 

ي وسحب ما تي لجميع رأس مالبب بخسارا تسكم دة المخالفات الواقعة على محفظتيمبكرا تسبب بزيا

لعلمه واتقانه لها  لمضاربة المحترفةن طريق اع ولالأ المدعى عليهبها من مبالغ ونقلها لصالح محافظ تخص 

ع تحت ظ الجمين لأن محافن يريدويخسرون مون وريديوأنتم خير من يعلم بأساليب المضاربين يربحون من 

 .تصرفهم
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بة لي فلم استلم يست متحققة بالنسلالواقع  ي فيهتي ثالثاً: المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظ

ت المحفظة بت من خلال كشوفاوذلك ثا كاسبي ممن رأس المال شيئا فضلًا عن أن أكون قد استلمت أ

قد خسرته  لمدعى عليه الأولا يديره كان لذيافلم يخرج منها أي مبلغ مالي لصالحي، فرأس المال 

 .ظةلمحفه لبالكامل ولم استلم منه أي مكاسب خلال فترة إدارت

تة في شهود المثبفإن شهادة ال-صل يحلمذي وهو الأمر ال-رابعاً: على فرض وجود مكاسب متحققة 

ا بأن من اء فيهجنة في قرارها قد ليه اللجدت عستناالحكم النهائي الصادر من المحكمة العامة  والذي 

الشهادة بأخذ ت%( من الأرباح فكان على اللجنة أن 50يدير محفظتي هو المدعى عليه الأول على نسبة )

ه ثبت عتبار أنلي باعكاسب غير المشروعة الواقعة ( من الم%50بجميعها وتحمل المدعى عليه الأول نسبة )

  ".%( من الكسب.!50سبة )لى نعنه لها أنه هو من يدير محفظتي ونفس الشهادة شهدت بأ

القرار محل  إلغاء ما تضمنه بافية بطلستئنذكرته الافي ختام مطلباته المدعى عليه السابع ثم أجمل     

 .ريال (664.539.90)بلغ بمبدفع المكاسب غير المشروعة  هإلزاممن  ستئنافالا

تقدم  هـ03/02/1441يخ ، وبتارهـ09/01/1441 اريخبتبنسخة من القرار  الأولغ المدعى عليه بلِوأُ   

 الآتي: تضمنت فيه،بمذكرة استئناف طعناً  هوكيل

 الناحية الشكلية: : أولًا"

وتم تقديم اللائحة الاعتراضية  ـه06/01/1441خ اريحيث تم استلام القرار الابتدائي محل الاعتراض بت

إطار الميعاد  قديمة فيشكلًا لت بالقبول رياًون ح، وعليه فإن الاعتراض يكأعلاهفي التاريخ المدون 

 النظامي المقرر. 

 الناحية الموضوعية: : ثانياً

يه السابع والتي لملتمس/المدعى علاديمه من  تقا تممأصدرت اللجنة قرارها محل الاعتراض استناداً على 

-قم )الرتمثلت بصك حكم صادر من المحكمة العامة المقيدة ب - ه 00/00/1439ريخ ( وتا-

عليه  دير محفظة المدعىيمن كان  ل هولأود من الشهود بأن المدعى عليه اوالمتضمن شهادة عد

جنة إلى إدانة المدعى لقرائن انتهت الللأدلة واة واابقالسابع،وبعد دراسة أوراق هذه الدعوى والدعوى الس

ونقدم ل الاعتراض،  قرار اللجنة محفين أسباب ين مبا عليه الأول بإدارته لمحفظة المدعى عليه السابع بم

 لتالي: قا لوف لمقام اللجنة الكريم اعتراضنا على القرار الصادر

 إقرار المدعى عليه السابع: : أولًا

( 54/1435صدر قرار نهائي من لجنة الاستئناف للفصل في منازعات الأوراق المالية بالدعوى رقم )

الاستجواب المجرى معه بأنه هو  مواجهة المدعى عليه السابع بناء على إقراره اثناء التهم فييقضي بثبوت 

المسؤول عن إدارة محفظته الاستثمارية المرتكب من خلالها المخالفات وبالتالي تحمله المسؤولية والتبعات 
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النظامية عن المخالفات المرتبكة. كما سبق لموكلي اداء اليمين أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق 

لذا ثبت لدى اللجنة الموقرة بموجب إقرار المدعى عليه  ،دعى عليه السابعالمنفي إداراته لمحفظة  علىالمالية 

السابع هو من قام بإدارة محفظته الاستثمارية طيلة فترة ارتكاب المخالفات بموجب إقراره، ولا يخفى 

عن على مقام اللجنة بأن الإقرار حجة على المقر ويعتبر أقوى الأدلة وسيدها في الاثبات ولا يجوز الرجوع 

الإقرار، والإقرار حجة كافية بذاتها ولا عذر لمن أقر.  ناهيك على يمين موكلي امام اللجنة على نفي 

إدارة محفظة المدعى عليه. فكيف يتم الالتفات على الإقرار واليمين ويتم الاستناد إلى شهادة شهود غير 

 حسن وإبراء من دين.موصلة على الاطلاق وفي دعوى أخرى أمام المحكمة العامة تتعلق بقرض 

 شهادة الشهود:: ثانياً

صك الحكم بالرقم  هود والمثبتة فيهادة الشلى شعاء أصدرت اللجنة الابتدائية قرارها محل الاعتراض بن

(- - لا تعد بينة موصلة و غير ، وهي شهادةالصادر من المحكمة العامة هـ00/00/1439( وتاريخ -

في منازعات الأوراق  لجنة الاستئناف لصادر منئي انهاى القرار العل المدعى عليه السابععلى صحة التماس 

 المالية. وبيان ذلك:

 تختص عليه السابع المدعىد ضوكلي ل مأن الدعوى المقامة في المحكمة العامة من قب .1

يون ريال، القرض وقدره مل ادة مبلغبإع ليهبواقعة محددة ومعينة هي مطالبة موكلي للمدعى ع

جهة المدعى عليه. يون ريال في موالبالغ مليك االش بتنازل موكلي عن مبلغ السابعه ودفع المدعى علي

لمدعى عليه بإدارة محفظة ا و من قامهول الأ ولم يثبت في تلك الدعوى بأن موكلي المدعى عليه

 السابع كما يزعم.

ى لمدعوت قيام موكلي العامة ثبكمة المحلم يرد في منطوق الحكم القضائي الصادر من ا .2

دارة المحفظة إلشهود فيما يخص ا ةدبل وردت شها عليه الأول إدارته لمحفظة المدعى عليه السابع،

يثيات تلف عن حجية الحقضائي تخم اللحكافي حيثيات الدعوى، ومن المعلوم أن حجية منطوق 

لمكتسب االثبوت القضائي ية لها ف حجة لاالتي يوردها القاضي في متن الصك، إذ أن الأخير

يه المبدأ على ما نص عل كلواستند في ذ وت.حجية، لا يكون إلا بتعبير صريح بالحكم بالثبلل

عن مركز  الصادرة مؤخراً القراراتوادئ لمباالصادر من المحكمة العليا، والمنشور في مدونة 

أن  م بالثبوتبالحك التعبير الصريح’لى أن ( والذي ينص ع2020البحوث بوزارة العدل، بالرقم )

 .‘ل: فقد حكمنا بثبوت كذا وكذايقا

اقتصرت على شهادة الشاهدين واللذين  العامةكمة المحأن منطوق الحكم الصادر من  .3

عن قيمة الشيك ولم يقم فضيلة  )المدعى عليه الأول(تنحصر شهادتهما في موضوع تنازل موكلي 

رة موكلي لها، بل القاضي ناظر الدعوى بسؤال الشاهدين عن المحفظة أو تفصيلها أو تاريخ إدا
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اكتفى بشهادتهم فيما يخلص التنازل عن الشيك موضوع الدعوى مع توجيه اليمين للمدعى عليه 

بتلك الدعوى.  أي لم يثبت من خلال شهادة الشهود أن موكلي كان يدير محفظة المدعى عليه 

 المدعى عليه السابع خلال الفترة الزمنية المحددة التي صدر بها قرار اللجنة السابق بمخالفة السابع

على عدد من التداولات في محفظته. والشهادة هي إخبار عن واقعة معينة على نحو يثبت معه 

بشكل خاص حق لشخص في ذمة أخر. وشهادة الشهود لم تثبت واقعة معينة محددة وهي إدارة 

  ".موكلي لمحفظة المدعى عليه في فترة المخالفات المنسوبة له من الهيئة

محل ار إلغاء القرة بطلب ستئنافيه الاام مذكرتفي خت طلباته الأولأجمل وكيل المدعى عليه ثم     

 الاستئناف. 

 لجنة الاستئناف

مات والأنظمة الأخرى لتعليوالقواعد وا ح السوق،لوائيذية، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنف    

 ذات العلاقة.

تعين قبولها ي فإنه ،النظامية تطلباتهافت مدة واستوخلال المدة المحددمت وحيث إن الاستئنافات قُ    

 شكلًا.

لجنة ر طلب تعديل قرا لىلمدعية عمن ا المقدمة فالاستئنا مذكرة الموضوعية، انصبت الناحية ومن    

 .نافهائحة استئ لافيردة بكامل طلباتها الواالمستأنف ضدّه، والحكم  الفصل

ار محل لغاء ما تضمنه القرإطلب  لىعابع ليه السئناف المقدمة من المدعى عانصبت مذكرة الاستو    

 .بدفع المكاسب غير المشروعة هإلزاممن  ستئنافالا

 .فئنامحل الاستالقرار  إلغاء لىول عليه الأانصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعى عو    

قرارها  في الفصل لجنة ليهإ انتهت ماو ،عوىالد فمل في الثابتة الأوراق لجنة الاستئناف على وباطلاع    

ى عليه السابع، ة العائدة للمدعستثمارية الالمحفظلثبوت إدارة المدعى عليه الأول  من الاستئناف محل

لأدلة والقرائن التي تم دعوى السابقة وادعوى واله الاق هذمن خلال دراسة أورتبين لها قد  استناداً إلى أنه

 ،(IP address) ولات الإنترنتبروتوكن ناويبق عومن تطاوما تم فيهما من إجراءات، الاستناد إليها 

ة العائدة للمدعى فظة الاستثماريدارة المحم بإن يقوهو من كا الأولأن المدعى عليه  -شهادة الشهودومن 

ه محل فظتمح كانت تتم على ولات التيلتداعن ا علم السابعلم يكن لدى المدعى عليه و، السابععليه 

ل محومنطوق القرار  ء بأسبابا جاو منحالفصل خلاف ذلك، على المخالفات، ولم يثبت للجنة 

 ر.تكرالل الاستئناف، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعاً
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ا صدور حكم من مستندات، تبين له لسابع مناليه ععى وباطلاع لجنة الاستئناف على ما تقدم به المد    

-م )المحكمة العامة برق -  د بأنناً شهادة عدد من الشهوهـ، متضم00/00/1439( وتاريخ -

ه الأول ما يقدم المدعى علي ابع، ولمالس ليهعالمدعى عليه الأول هو من كان يدير محفظة المدعى 

من ثبوت إدارة  أنفي هذا الش الفصل رار لجنةق ليههى اما انتتأييد معه لجنة الاستئناف  يعارضه، مما ترى

 .بعليه الساعى علمدلليه الأول للمحفظة الاستثمارية العائدة المدعى ع

المتضمنة طلب ، السابع لمدعى عليهوا دعيةن الممالمقدمة  ةورد في المذكرات الاستئنافيما إلى وبالنسبة     

ستئناف في حيث انتهت لجنة الاو، م بهالمحكواعة المكاسب غير المشروتعديل القرار فيما يخص مبالغ 

 ةمحفظ على تحققةغير المشروعة الم إلى أن المكاسب هـ1439لعام  2018ل. س//1479رقم  قرارها

ستة ومائة ي نوثما اًألف ين وسبعين واثنينتومائ اًمليون( 50/1,272,826) تبلغ السابع المدعى عليه

لمرافق لملف ا تقرير المدعية ما ورد في على لاستئنافالجنة باطلاع إلا أنه هللة،  ينخمسوريالًا ن يوعشر

ارتأت  ،تكبةة المخالفات المرققة نتيجلمتحاوعة لمكاسب غير المشرل المدعية الدعوى المتضمن تقدير

وفقاً لما طالبت  فاترتكاب تلك المخالنتيجة ا حققةلمتالإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة ا لجنة قصرال

سبعمائة وأربعة  (45/754.941)ها ارمقد بح، ليصبه المدعية كل شركة من الشركات محل المخالفة

 هللة.ين أربعوساً ريالًا وخموواحداً وأربعين وتسعمائة وخمسين ألفاً 

رأت لجنة الفصل في وحيث فيما يتعلق بمبلغ الغرامات المحكوم بها، ية به المدع تطالبما إلى وبالنسبة     

( ريال، تأسيساً على 960,000ة قدرها )القرار محل الاستئناف إلزام المدعى عليه الأول بدفع غرامة مالي

المفروضة تكون بأن الغرامة تقضي ن الفقرة )ب( من المادة )التاسعة والخمسين( من نظام السوق المالية أ

لجنة الفصل بناءً على سلطتها التقديرية وفقاً وما انتهت إليه ، يرتكبها المدعى عليهعن كل مخالفة 

عقوبة المناسبة لكل مخالفة وفق ظروف ارتكابها وبما يحقق المصلحة لنظام السوق المالية في تقدير ال

من تغريم المدعى  -العامة على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التي وضع من أجل تحقيقها

على المحفظة الاستثمارية  من المخالفات المرتكبة ةعن كل مخالف ( ريال30,000)  بمبلغعليه الأول 

سلطة من إن وحيث العائدة للمدعى عليه السابع، و فظة الاستثمارية التي كان يديرهاالعائدة له والمح

لجنة الاستئناف عند تقدير العقوبة المناسبة أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة من طبيعة المخالفات 

 دّعَلفات تُوالظروف والملابسات المحيطة بها، وما انطوت عليه من تحايل وتضليل، وحيث إن تلك المخا

انتهاكاً جوهرياً لسلامة واستقرار السوق المالية وحماية المستثمرين، التي يسعى النظام إلى تحقيقها، 

على محفظته الاستثمارية والمحفظة  كابهابارت الأول عليهوبالنظر إلى الأفعال والتصرفات التي قام المدعى 

 ه في مخالفاته الممتدة منضلل الذي انتهجوالسلوك الم الاستثمارية العائدة للمدعى عليه السابع
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، التي جاءت ، وعدد الشركات، وعدد المخالفات المرتكبةم29/05/2011م حتى 08/11/2010

 وفق ما هو مبين أدناه:

 
 المدعى عليه

 الشركة محل المخالفة
ليه ى عدعلمعدد المخالفات على محفظة ا

 الأول

عى دلماعدد المخالفات على محفظة 

 ععليه الساب

 الأول

 

 

 5 9 )أ(

 0 3 )ب(

 1 1 )ج(

 1 0 )د(

 4 0 )هـ(

 3 0 )و(

 2 0 )ز(

 1 0 )ح(

 30 المجموع

 غرامة مالية نة الفصل من فرضلجهت إليه ا انتمتأييد  ىفإن لجنة الاستئناف تر ،وبالنظر إلى ما تقدم    

ن لجنة ، إلا أةرتكبة من المخالفات الممخالف ل( ريال عن ك30,000)مقدارها المدعى عليه الأول  على

دعى عليه الأول بدفع ، وذلك بإلزام المالمدعية بها البتالتقيد بحدود الغرامة وفقاً لما طالاستئناف رأت 

الاستثمارية  ى محفظتهبة عللمخالفات المرتكعن ا لف ريالأ( ثلاثمائة 300,000غرامة ماليه قدرها )

ة وعشرة آلاف ريال عن ( خمسمائ510,000)مقداره  اًريمه مبلغوتغ، ( مخالفة13البالغ عددها )

ئدة للمدعى عليه كان يديرها العا رية التيتثمالاساالمحفظة التي ارتكبها على  السبعة عشرة المخالفات

 .السابع

 واءس ل مدة سنةمن التداوه الأول لمدعى عليانع تئناف من مانتهى إليه القرار محل الاسما إلى وبالنسبة     

التاسعة )رة بموجب المادة ات المقرعقوبمن ال، وحيث إن من ضوكالة عن الغير مأكان ذلك أصالة أ

يام بالعمل موضوع القن مو الامتناع لتوقف، أ باعنيوالخمسين( من نظام السوق المالية إلزام الشخص الم

ار، ومنعه من تشار استثملعمل مسفظ، أو المحاارة الدعوى، ومنع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدا

د مدة منع ق المالية لم يحدظام السون إن  حيثوالعمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، 

ا تراه عادلًا ومحققاً لك المدة وفقاً لمتة تحديد لاحية صاللجنالمخالف من مزاولة تلك الأعمال تاركاً لهذه 

ثلاث لتداول مدة اعليه الأول من ى نع المدعرى مت نافالاستئلجنة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، فإن 

 وكالة عن الغير. مأأكان ذلك أصالة  ءسوا سنوات



  

13 
 

 متهامذكر فيالسابع وا الأول ليهموالمدعى ع ا كل من المدعيةأورده الدفوع التي بقية وأما    

 في عنه وأجابت لفصلا لجنة امأم بديأُ أن سبق ماع جملته في يخرج لم فيها ورد ما فإن الاستئنافية،

 نةلج إليها خلصت التي ةالنتيج حةص في ثريؤ ما فالاستئنا لجنة فيه تجد ولم ،محل الاستئناف قرارها

 .قرارها في الفصل

لبند )ثانياً( من ورد في ا ه السابعدعى عليم الماس وحيث تبين للجنة الاستئناف وجود خطأ مادي في    

 ق ذلك.ى عليه السابع وفسم المدعديل اتعرى تلجنة الاستئناف فإن ، منطوق القرار المستأنف ضده

 لهذه الأسبابف

 الاستئناف:لجنة  قررت

لعام  2018/سل. /1479م رقوراق المالية ازعات الأ منفيناف إلغاء البند )أولًا( من قرار لجنة الاستئأولًا: 

 . هـ1439

الية رقم زعات الأوراق المل في مناالفص لجنة قرارالبندين )أولًا( و)ثانياً( من تعديل  ثانياً:

 النحو الآتي: ىعل هـ،1441لعام  م1/2019ل/د/2592

 (الثانية)ية والمادتين ظام السوق المالمن ن (ينلأربعالتاسعة وا) بمخالفة المادة المدعى عليه الأولإدانة -1

 ه:تية عليت الآاءامن لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجز (الثالثة)و

 .لاف ريالآ شرةمائة وعي ( ثمان810,000) يه قدرهافرض غرامة مالية عل-أ

خمس ون ريالًا ثلاثوو يةف ومائة وثمانآلاة سبعمائة وأربع( 45/704.138) قدرهمبلغ دفع إلزامه ب-ب

فظته محعلى  عة المتحققة المشروب غيركاسالمالسوق المالية، نظير  لحساب هيئة وأربعون هللة

 .الاستثمارية

ثلاث لغير مدة الوكالة عن أو با ق لحسابهالسو نعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة فيم-ج

ناف في منازعات رار لجنة الاستئقه بموجب  حقة فيحتسب من ضمنها مدة المنع المقررسنوات، على أن تُ

  .هـ1439لعام  2018ل.س//1479رقم الأوراق المالية 

الية والمادتين ن نظام السوق المم (ربعينوالأ التاسعة)لمادة بمخالفة ا السابعالمدعى عليه  إدانةعدم  -2

 . من لائحة سلوكيات السوق (الثالثة)و (الثانية)

ستثمارية نتيجة على محفظته الا تي تحققتة الشروعالمكاسب غير المدفع ب المدعى عليه السابعإلزام  -3

( 45/754.941) وتبلغلمالية، اة السوق هيئ ابلى حسالمخالفات التي ارتكبها المدعى عليه الأول إ

 .هللة ينربعأو لًا وخمساًريا ينربعوأ وواحداًة لفاً وتسعمائأ ينوخمسسبعمائة وأربعة 

لمالية رقم انازعات الأوراق ملفصل في نة ار لجقراإلغاء البندين )ثالثاً( و)رابعاً( من : ثالثاً

 هـ.1441لعام  م1/2019ل/د/2592
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حدى إ(، )تاسعاً(، )عاشراً(، )دساً(، )ثامناًاس)خامساً(، ) اً(،تأييد البنود )ثانياً(، )ثالثاً(، )رابع: رابعاً

من قرار  شر(، )سبعة عشر(ع(، )ستة عشر سةعشر(، )أثنى عشر(، )ثلاثة عشر(، )أربعة عشر(، )خم

 .ـه1439لعام  2018/سل. /1479رقم في منازعات الأوراق المالية لجنة الاستئناف 

  رفض ما عدا ذلك من طلبات.خامساً: 

 


